
بطلان الإجراءات المدنية

دراسة مقارنة شاملة بين القانون المصري والقانون
الفرنسي

تأليف

د. محمد كمال عرفه الرخاوي

الباحث والمستشار القانوني والمحاضر الدولي في
القانون

الإهداء

إلى روح والديّ الطاهرين.. اللهم اغفر لهما وارحمهما،
واسكنهما فسيح جناتك، وأدخلهما الجنة بدون حساب

ولا سابق عذاب يا رب العالمين. جعل الله هذا العمل
صدقة جارية لروحيهما النقية.
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المقدمة

تُعد قواعد البطلان في الإجراءات المدنية حجر الزاوية
في ضمان عدالة التقاضي وسلامة الخصومة. فالبطلان

هو الجزاء الذي يوقعه المشرع على الإجراء الذي لم
يستوفِ الشروط القانونية المقررة لصحته. ورغم أن

النظامين المصري والفرنسي ينتميان إلى العائلة
القانونية اللاتينية ذات الجذور الرومانية-الفرنسية، إلا
أن المسار التطوري لكل منهما أدى إلى فروق دقيقة

وجوهرية في فلسفة وتطبيق قواعد البطلان.

فبينما يعتبر القانون الفرنسي، بوصفه الأصل،
المرجعية التاريخية للقانون المصري، فقد طور المشرع

المصري نصوصاً خاصة به (قانون المرافعات رقم 13
لسنة 1968) استوعبت بعض المستجدات واختلفت

في تفاصيل التطبيق عن قانون المسطرة المدنية
الفرنسي الجديد (Code de procédure civile) الصادر
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عام 1975 وتعديلاته.

تأتي هذه الدراسة المقارنة لتغوص في أعماق نظامي
البطلان في مصر وفرنسا، محللةً النصوص القانونية

والاجتهاد القضائي لمحكمة النقض المصرية ومحكمة
النقض الفرنسية (Cour de cassation). سنناقش

بالتفصيل التمييز بين البطلان النصي والجوهري،
مسألة تغطية البطلان، دور القاضي في إثارة البطلان

من تلقاء نفسه، وآثار البطلان على سير الدعوى.

إن الهدف من هذا الكتاب هو تقديم مرجع علمي
وعملي يوضح أوجه التشابه والاختلاف، ويساعد

المحامين والقضاة على فهم كيف تعاملت فرنسا مع
تطور مفهوم "المحاكمة العادلة" وكيف انعكس ذلك

على قواعد البطلان، مقارنة بالتطبيق المصري الذي
يوازن بين حرفية النص وحماية حق الدفاع.

وقد قُسم الكتاب إلى أحد عشر فصلاً تتناول المفهوم
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العام، أنواع البطلان، البطلان الجوهري، إجراءات
التمسك، تغطية البطلان، دور القاضي، البطلان في

الاستئناف والنقض، مسؤولية المحامي، الاجتهاد
القضائي، الآثار المترتبة، والخاتمة.

والله ولي التوفيق.

الفصل الأول المفهوم العام للبطلان والأسس
التشريعية

التأصيل النظري للبطلان

البطلان في الاصطلاح الإجرائي هو عدم صحة إجراء
من إجراءات الخصومة نتيجة مخالفة قاعدة إجرائية آمرة

أو شكلية جوهرية. ويهدف البطلان إلى حماية النظام
العام وضمان حقوق الدفاع، وليس مجرد معاقبة الخطأ
الشكلي. وينقسم البطلان تقليدياً إلى بطلان نصي
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(formel) وبطلان جوهري (substantiel)، وإلى بطلان
d'intérêt) وبطلان نسبي (d'ordre public) مطلق

.(privé

في القانون الفرنسي

ينظم قانون المسطرة المدنية الفرنسي (CPC) قواعد
البطلان بشكل مفصل، خاصة في المواد من 112 إلى

121. ويتميز النظام الفرنسي بتطور كبير في مفهوم
(formalités substantielles) "الشكليات الجوهرية"
التي يترتب على مخالفتها البطلان حتى دون نص

صريح إذا مسّت حقوق الدفاع. وقد عززت التعديلات
الحديثة ومبادئ الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان من

دور البطلان كأداة لضمان المحاكمة العادلة.

في القانون المصري
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يستند القانون المصري إلى المواد من 128 إلى 134
من قانون المرافعات. ويتبنى مبدأ مزدوجاً: البطلان
النصي الذي يشترط وجود نص يقرر البطلان صراحة

(المادة 128)، والبطلان الجوهري الذي يرتبط بمساس
حق الدفاع regardless of النص الصريح (المادة 132).

ويرتكز الفقه المصري على أن البطلان استثناء لا
يُوسع في تطبيقه إلا للضرورة.

أوجه الشبه بين النظامين

يتفق النظامان في أن البطلان لا يُفترض ويجب إثباته.
كما يتفقان في تقسيم البطلان إلى ما يتعلق بالنظام
العام (لا يسقط) وما يتعلق بالمصلحة الخاصة (يسقط

بالتغطية أو السكوت). ويشترك البلدان في الأصل
اللاتيني الذي يجعل من حماية حق الدفاع المعيار

الأسمى لتقرير البطلان الجوهري.

أوجه الاختلاف الجوهرية
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يتميز القانون الفرنسي بوجود قائمة حصرية ومفصلة
للشكليات الجوهرية في بعض المواد، بينما يعتمد

القانون المصري أكثر على المعيار العام "لمساس بحق
الدفاع". كما يختلف النظامان في مدى سلطة القاضي
في إثارة البطلان من تلقاء نفسه؛ فالقاضي الفرنسي

يتمتع بسلطة واسعة جداً في إثارة بطلان النظام
العام وحتى بعض شكليات الجوهرية، بينما يقتصر دور

القاضي المصري غالباً على بطلان النظام العام
الصريح ما لم يكن المساس بحق الدفاع جلياً ومن

أوراق الدعوى.

الفصل الثاني أنواع البطلان وتصنيفاته

البطلان النصي والبطلان الجوهري

في القانون الفرنسي، يميز المشرع بوضوح بين
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البطلان المنصوص عليه صراحة في النصوص، والبطلان
الناتج عن مخالفة "شكلية جوهرية". والشكلية

الجوهرية هي كل إجراء يهدف لحماية مصلحة أحد
الخصوم أو حسن سير العدالة. وفي القانون المصري،

يقابل هذا التمييز المادة 128 (النصي) والمادة 132
(الجوهري).

البطلان المطلق والبطلان النسبي

البطلان المطلق في كلا النظامين يتعلق بالنظام العام،
مثل بطلان حكم صادر من محكمة غير مختصة نوعياً،

أو غياب التسبيب في الحكم. وهذا النوع لا يسقط
بالتقادم ويجوز إثارته في أي مرحلة. أما البطلان

النسبي فيتعلق بحماية مصلحة خاصة، مثل عيب في
التبليغ، ويسقط إذا لم يتم التمسك به في الوقت

المحدد أو إذا غطاه الخصم.

في القانون الفرنسي
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تنص المادة 117 من قانون المسطرة المدنية
الفرنسي على أن البطلان يكون مطلقاً إذا تعلق
بنظام عام، ونسبياً في غيره من الحالات. وتحدد

المادة 119 المواعيد الدقيقة لإثارة البطلان النسبي
بدقة متناهية.

في القانون المصري

يؤكد القضاء المصري أن البطلان المتعلق بالنظام العام
يثار من تلقاء المحكمة ولا يسقط، بينما البطلان

المتعلق بالمصلحة الخاصة يسقط بعدم التمسك به
قبل الدخول في الموضوع، وفقاً للمادة 129.

الفصل الثالث البطلان الجوهري ومساس حق الدفاع
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مفهوم البطلان الجوهري

هو البطلان الذي لا يحتاج إلى نص صريح يقرره، بل
يكفي أن يثبت أن الإجراء المعيب قد أخل بحق الدفاع

أو مسّ جوهر الحق. وهو يمثل الصمام الأمني ضد
الثغرات التشريعية.

تطبيق البطلان الجوهري في فرنسا

طورت محكمة النقض الفرنسية مفهوم "الشكليات
الجوهرية" ليشمل أي إجراء يهدف لضمان حقوق

.(Principe du contradictoire) الدفاع أو مبدأ التناقض
فمثلاً، عدم احترام مهلة الحضور، أو عدم إبلاغ الخصم

بمستندات جديدة قبل الجلسة، يعد باطلاً بطلاناً
جوهرياً حتى لو لم ينص القانون على كلمة "باطل"
صراحة في تلك المادة المحددة. ويعتبر مبدأ التناقض

من النظام العام في فرنسا، مما يعطي البطلان
الجوهري قوة كبيرة.
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تطبيق البطلان الجوهري في مصر

تنص المادة 132 مرافعات مصري صراحة على بطلان
الإجراء إذا أخل بحق الدفاع. وقد وسعت محكمة

النقض المصرية هذا المفهوم ليشمل حرمان الخصم
من مناقشة تقرير خبير، أو الفصل في طلب لم يُطرح،
أو الحكم بناءً على واقعة لم تناقش. ومع ذلك، يشترط

القضاء المصري أن يكون المساس "جوهرياً" ومؤثراً
في نتيجة الدعوى، وليس مجرد خلل شكلي بسيط.

مقارنة تحليلية

يتشابه النظامان في الربط الوثيق بين البطلان
الجوهري وحق الدفاع. غير أن القضاء الفرنسي يبدو

أكثر جرأة في توسيع نطاق "الشكليات الجوهرية"
ليشمل تفاصيل إجرائية دقيقة تعتبر جزءاً من
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المحاكمة العادلة بموجب الاتفاقيات الدولية. بينما
يميل القضاء المصري إلى توخي قدر أكبر من الحذر،

مطالباً بإثبات تأثير الخلل فعلياً على نتيجة الحكم
لتقرير البطلان الجوهري، تجنباً لإهدار الجهود

القضائية.

الفصل الرابع التمسك بالبطلان وإجراءاته

مواعيد التمسك بالبطلان

القاعدة العامة في البلدين هي أن البطلان النسبي
يجب التمسك به "في أول فرصة"، أي قبل أي دفع أو

دفاع في الموضوع.

في القانون الفرنسي
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تنص المادة 112 من قانون المسطرة المدنية
الفرنسي على أن الدفع بالبطلان يجب أن يثار "قبل
avant) "أي دفع بعدم القبول أو دفاع في الموضوع

.(toute fin de non-recevoir ou défense au fond
وإذا قدم الخصم دفوعاً في الموضوع، يعتبر أنه قد
غطى البطلان. وتتميز الإجراءات الفرنسية بالدقة

الشديدة في تحديد لحظة "الدخول في الموضوع".

في القانون المصري

تنص المادة 129 على وجوب التمسك بالبطلان في
"أول جلسة" يعقدها الخصم بعد الإجراء الباطل.

والتفسير القضائي المصري يركز على فكرة "أول مرة"
يثير فيها الخصم أي أمر يتعلق بالدعوى.

كيفية الإثارة
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في كلا النظامين، يجب أن يكون التمسك بالبطلان
صريحاً ومعللاً. ولا يكفي الإشارة العامة إلى البطلان،
بل يجب تحديد وجه البطلان والنص أو المبدأ المخالف.

وفي فرنسا، يمكن إثارة البطلان عبر مذكرة خطية أو
شفاهة في الجلسة مع تدوينه في المحضر. وفي
مصر، الأغلب هو المذكرات الخطية أو التدوين في

محضر الجلسة.

الفصل الخامس سقوط البطلان وتغطيته

مفهوم التغطية

التغطية هي تنازل الخصم الضمني أو الصريح عن حقه
في التمسك بالبطلان، وذلك باتخاذ إجراء يدل على
رضاه بالإجراء المعيب، مثل المناقشة في الموضوع

دون إثارة البطلان.
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في القانون الفرنسي

Couverture de) "يُعرف هذا المبدأ بـ "تغطية البطلان
la nullité). وتنص المادة 112 بوضوح على أن الخصم
الذي يدافع في الموضوع دون إثارة البطلان يفقد حقه

في التمسك به لاحقاً، إلا إذا كان البطلان متعلقاً
بالنظام العام. وتستثنى أيضاً حالات انعدام الاختصاص

النوعي التي لا تُغطى.

في القانون المصري

يسقط البطلان النسبي بالسكوت أو بالتغطية الضمنية
(الدفاع في الموضوع). ويستقر القضاء المصري على

أن حضور الخصم الجلسة والمناقشة في أصل الدعوى
يغطي عيوب التكليف بالحضور السابقة، ما لم يتمسك

بالبطلان فور بدء الجلسة.
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الفرق الدقيق

يكمن الفرق الدقيق في أن القانون الفرنسي يربط
السقوط بلحظة تقديم "أول دفاع في الموضوع" بدقة

متناهية، بحيث لو قدم الخصم مذكرة تحتوي على
دفوع موضوعية ولو بسيطة، يسقط حقه في البطلان

السابق. مصر، هناك بعض المرونة الاجتهادية في
تفسير "أول جلسة" و"أول دفع"، حيث قد تقبل

المحكمة التمسك بالبطلان إذا كان الدفع الموضوعي
السابق غير جوهري أو مرتبطاً بالدفوع الشكلية.

الفصل السادس دور القاضي في إثارة البطلان

سلطة القاضي في الإثارة من تلقاء نفسه

في القانون الفرنسي
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تمنح المادة 125 من قانون المسطرة المدنية
الفرنسي القاضي سلطة واسعة لإثارة البطلان من

تلقاء نفسه (relever d'office) إذا كان البطلان متعلقاً
بالنظام العام. والأهم من ذلك، أن الاجتهاد الفرنسي

سمح للقاضي بإثارة البطلان الناتج عن مخالفة
"شكلية جوهرية" تمس مبدأ التناقض، حتى لو لم
يثرها الخصوم، اعتباراً أن مبدأ التناقض من النظام

العام.

في القانون المصري

يقتصر دور القاضي المصري في الإثارة من تلقاء نفسه
بشكل أساسي على حالات البطلان المطلق المتعلقة

بالنظام العام الصريح (مثل الاختصاص النوعي، أو
انعدام الأهلية). أما في البطلان الجوهري، فرغم أن
حق الدفاع من النظام العام، إلا أن القضاء المصري
غالباً ما ينتظر تمسك الخصم به، إلا إذا كان الخلل
ظاهراً للعيان من أوراق الدعوى ومسّاً جسيماً
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للعدالة بشكل لا يمكن تجاوزه.

مقارنة نقدية

يتفوق النظام الفرنسي في منح القاضي دوراً أكثر
فعالية كحارس للمحاكمة العادلة، حيث يمكنه التدخل

لتصحيح اختلالات جوهرية حتى بدون طلب الخصم.
بينما يلتزم النظام المصري بمنهج أكثر سلبية (مبدأ

الحياد)، تاركاً للخصوم عبء حماية حقوقهم عبر
التمسك بالبطلان، إلا في الحالات الاستثنائية جداً.

الفصل السابع البطلان في درجات التقاضي المختلفة

البطلان في درجة الاستئناف

في القانون الفرنسي
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يجوز إثارة البطلان لأول مرة أمام محكمة الاستئناف إذا
كان البطلان متعلقاً بالنظام العام، أو إذا كان السبب
في البطلان قد نشأ بعد الحكم الابتدائي. كما يمكن

إثارة بطلان إجراءات الدرجة الأولى أمام الاستئناف إذا
لم يكن الخصم قد غطاه صراحة، ولكن بشروط صارمة

تمنع إساءة استخدام حق الطعن.

في القانون المصري

الأصل أن البطلان النسبي يسقط إذا لم يثر أمام
محكمة أول درجة. ولا يجوز إثارته لأول مرة في

الاستئناف إلا إذا كان البطلان متعلقاً بالنظام العام، أو
إذا كان العيب قد طرأ في إجراءات الاستئناف نفسها.
وتتشدد محكمة النقض المصرية في عدم قبول إثارة

البطلان النسبي لأول مرة في مرحلة الطعن.
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البطلان أمام محكمة النقض

في كلا النظامين، تعتبر محكمة النقض محكمة قانون
وليست موضوع. ويجوز الطعن بالبطلان أمامها إذا تعلق

الأمر بمخالفة قانونية صريحة أو مساس بحق الدفاع
ظهر في الحكم المطعون فيه. وفي فرنسا، يمكن

لمحكمة النقض أن تقضي بالبطلان حتى لو لم يثر أمام
محكمة الموضوع إذا كان البطلان من النظام العام.

وفي مصر، يشترط عادةً أن يكون البطلان قد أثير أمام
محكمة الموضوع ليتم النظر فيه في النقض، إلا في

مسائل النظام العام الجلية.

الفصل الثامن مسؤولية المحامي عن البطلان

أسباب المسؤولية

تقع المسؤولية على المحامي إذا نتج البطلان عن
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إهماله المهني، مثل نسيان مواعيد التمسك
بالبطلان، أو صياغة صحيفة دعوى معيبة، أو عدم

مراقبة صحة إجراءات الخصم.

في القانون الفرنسي

تخضع مسؤولية المحامي (Avocat) في فرنسا لقواعد
دقيقة جداً. ويمكن أن يتحمل المحامي تعويضات كبيرة

إذا أثبت الموكل أن البطلان حدث بسبب خطأ مهني
جسيم (faute lourde). كما أن نقابة المحامين

الفرنسية تفرض عقوبات تأديبية صارمة على الإهمال
المتكرر في الإجراءات الشكلية التي تؤدي لبطلان

دعاوى موكليهم.

في القانون المصري

تنظم قانون المحاماة وقواعد المسؤولية التقصيرية
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مسؤولية المحامي. ويحق للموكل المطالبة بالتعويض
إذا أثبت أن البطلان ناتج عن خطأ المحامي. وتقدر

المحاكم المصرية التعويض بناءً على الضرر الفعلي.
وتتراوح العقوبات التأديبية بين اللوم والشطب في

حالات الغش أو الإهمال الفادح.

مقارنة المسؤولية

يتشابه النظامان في الأساس، لكن التطبيق في
فرنسا يتميز بوجود تأمين إلزامي للمسؤولية المهنية

للمحامين يغطي مثل هذه الأخطاء، مما يسهل حصول
الموكل على التعويض. بينما في مصر، يعتمد التعويض
على الملاءة المالية للمحامي الشخصي في كثير من
الأحيان، رغم وجود صندوق التكافل الاجتماعي للنقابة.

الفصل التاسع الاجتهاد القضائي المقارن
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مبادئ مستقرة في القضاء الفرنسي

أرسى قضاء محكمة النقض الفرنسية مبادئ هامة،
منها أن "مبدأ التناقض من النظام العام"، وأن أي حكم

يصدر دون احترام هذا المبدأ يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً
يثار من تلقاء القاضي. كما استقر القضاء على أن

العيوب الشكلية البسيطة التي لا تضر بمصلحة الخصم
لا توجب البطلان (مبدأ عدم الضرر).

مبادئ مستقرة في القضاء المصري

استقر قضاء محكمة النقض المصرية على أن "البطلان
جزاء استثنائي"، وأن الخطأ في البيانات غير الجوهرية
لا يوجب البطلان ما دام العلم اليقيني قد تحقق. كما

أكد على أن حضور الخصم يغطي عيوب الإعلان
السابقة ما لم يتمسك بالبطلان فوراً.
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مقارنة نقدية

يظهر الاجتهاد الفرنسي ميلاً واضحاً لتعزيز ضمانات
المحاكمة العادلة وفقاً للمعايير الأوروبية، مما جعل

نطاق البطلان الجوهري واسعاً وشاملاً. بينما يحافظ
الاجتهاد المصري على توازن دقيق بين حماية الحقوق
وعدم إغراق القضاء بدفعات البطلان الشكلية، مفضلاً

البحث في جوهر النزاع ما لم يكن الخلل الإجرائي
فادحاً.

الفصل العاشر الآثار المترتبة على الحكم بالبطلان

الآثار المباشرة

عند الحكم بالبطلان، يزول الإجراء المعيب وكأن لم
يكن. وفي حالة بطلان التكليف بالحضور، تسقط جميع

الإجراءات اللاحقة بما فيها الحكم.

24



إعادة الخصومة

في فرنسا، يؤدي البطلان عادةً إلى إعادة الإجراء من
نقطته الصحيحة. فإذا بطل الإعلان، تعاد الدعوة

للجلسة. وإذا بطل الحكم، تعود الدعوى للحالة التي
كانت عليها قبل صدور الحكم.

في مصر، نفس المبدأ يطبق، حيث تعاد الخصومة إلى
حالتها السابقة. وتميز المحاكم المصرية بين البطلان

الذي يستلزم إعادة الدعوى من البداية، والبطلان الذي
يمكن إصلاحه بإعادة الإجراء المعيب فقط دون إلغاء كل

ما سبق.

المصاريف
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يقضي القاضي في البلدين بأن يتحمل الطرف
المسؤول عن الإجراء الباطل مصاريف الإجراء الملغى
والمصاريف الناتجة عنه، وقد يحكم بالتعويض للطرف

المتضرر.

الفصل الحادي عشر الخاتمة

ختاماً لهذه الدراسة المقارنة بين القانونين المصري
والفرنسي حول بطلان الإجراءات المدنية، نخلص إلى
أن كلا النظامين ينبعان من فلسفة واحدة تهدف إلى
تحقيق التوازن بين احترام الشكلية القانونية وضمان

العدالة الموضوعية.

وقد أظهرت الدراسة أن القانون الفرنسي، بوصفه
المصدر الأصلي، قد تطور ليصبح أكثر ديناميكية في
حماية مبادئ المحاكمة العادلة عبر توسيع مفهوم

البطلان الجوهري ومنح القاضي سلطات رقابية أوسع.
بينما حافظ القانون المصري على أصالته مع إدخال
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تعديلات تلائم بيئته القضائية، مظهراً مرونة في تفسير
"حق الدفاع" وحذراً في تطبيق جزاء البطلان لعدم

تعطيل سير العدالة.

إن التقارب بين النظامين كبير، لكن الفروق تكمن في
التفاصيل التطبيقية ومدى تدخل القاضي من تلقاء

نفسه. ويتجه كلا النظامين نحو تعزيز ضمانات الدفاع
واعتبار البطلان أداة تصحيحية ضرورية وليست غاية

تعويقية.

نأمل أن يكون هذا الكتاب إضافة قيمة للمكتبة القانونية
العربية، ودليلاً عملياً للمشتغلين بالقانون في فهم

دقائق هذا الموضوع الحيو

المراجع والمصادر

المصادر التشريعية
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في مصر: قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13
لسنة 1968، وقانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983.

Code) في فرنسا: قانون المسطرة المدنية الفرنسي
de procédure civile) الصادر بالمرسوم رقم 1123-75

لعام 1975 وتعديلاته اللاحقة.

المصادر القضائية

أحكام محكمة النقض المصرية (مجموعة الأحكام في
المواد المدنية والتجارية).

Bulletin des arrêts) أحكام محكمة النقض الفرنسية
.(de la Cour de cassation

28



أحكام محكمة العدل الأوروبية لحقوق الإنسان ذات
الصلة بالمحاكمة العادلة.

شروح قانون المرافعات المصرية للدكتور محمد سعيد
بعجات والدكتور محمود أبو الليل.

شروح قانون المسطرة المدنية الفرنسي لكبار الفقهاء
.Cadiet و Guinchard أمثال

Revue trimestrielle de droit) مجلة القضاء الفرنسي
.(civil / Procédures

تم بحمد الله وتوفيقه

د. محمد كمال عرفه الرخاوي
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حقوق الملكية محفوظة للمؤلف
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